شرح الرسالة للشيخ أبي حفص سامي العربي المجلس الخامس عشر
نَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ وَأَيَّتُهَا الْكَرِيمَاتُ أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَعَوْدٌ عَلَى بَدْءٍ وَمَعَ الدَّرْسِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الرِّسَالَةِ لِلْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، مَا أَدْرِي هَلْ نَسِيتُمْ أَنْسَاكُمُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَالْعِيدُ أَنَّنَا كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ أَوْجُهِ الِاخْتِلَافِ وَعَنْ كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَعَنْ كَيْفِيَّةِ التَّرْجِيحِ بَيْنَهَا عِنْدَ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، قَالَ طَيَّبَ اللهُ أَثَرَاهُ وَجْهٌ آخَرُ مِنَ الِاخْتِلَافِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي يُبَيِّتُونَ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ أَنْ يُهْجَمَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنْهُمْ، وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ، يَعْنِي يَأْخُذُونَ حُكْمَهُمْ، وَهَذَا إِسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ سَوَاءٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ الْحُقَيْقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ. إِذًا ظَاهِرُ الْحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفٌ، فَفِي حَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ وَمِنْ أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ إِسْنَادًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هُمْ عَنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَائِهِمْ هُمْ مِنْهُمْ» بَيْنَمَا عِنْدَمَا بَعَثَ الْبَعْثَ الَّذِي ذَهَبَ لِيَقْتُلَ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ الْيَهُودِيَّ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنْهُمْ إِبَاحَةٌ لِقَتْلِهِمْ، وَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَاسِخٌ لَهُ. وَقَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثَ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَتْبَعَهُ حَدِيثَ ابْنِ كَعْبٍ، يَعْنِي أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ ذَهَبَ لِلنَّسْخِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ هُوَ الْمُحْكَمُ وَالنَّاسِخُ، وَأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ هُمْ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ آبَائِهِمْ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَحَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ فِي عُمْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي هَذَا كَانَ فِي عُمْرَةٍ مِنْ رَأَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَتِهِ الْأُولَى فَقَدْ قِيلَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ قَبْلَهَا. يعني إن كان في العُمرة الأولى، فقَتْلُ ابنِ أبي الحُقَيق كان قبل عُمرته الأولى، وقيل في سَنَتِها، وإن كان في عُمرته الآخِرة فهو بعد أمر ابن أبي الحُقَيق غير شك. واللهُ أعلم. يعني كما هو عند أهل العلم إذا تعارض حديثان صحيحان، فالجمع، فإذا لم يمكن الجمع وعُلِم التاريخ، فـ الناسخ والمنسوخ، ثم الترجيح، فالتوقف، الشافعي هنا لم يقتنع بقول ابن عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى. عليه، ولم يقتنع بالأخذ بقول الزهري. في فحوى كلام ابن عُيَيْنَةَ أنه كان يتبع حديث الصَّعْب بحديث ابن كعب بن مالك، طيب على أنه ناسخ له، لم يقتنع بذلك، بل ذهب إلى التاريخ، ذهب لينظر في التاريخ. هل حديث الصَّعْب أولًا أم حديث قتل سالم ابن أبي الحُقَيق كان أولًا؟ فإن كان حديث الصَّعْب أولًا فهو منسوخ، وإن كان حديث ابن أبي الحُقَيق، قَتْلُ ابنِ أبي الحُقَيق كان أولًا فهو المنسوخ، فهو يقول أن حديث الصَّعْب كان في عُمرة من عُمرات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الأولى، فقيل، يقال قول من الأقوال أن أمر ابن أبي الحُقَيق كان قبل هذه العُمرة، وقيل كان في سنة واحدة، وإن كان في عُمرته الآخِرة فبدون شك بعد قتل ابن أبي الحُقَيق. يقول رحمه الله تعالى عليه، ولم نَعْلَمْهُ صلى الله عليه رَخَّصَ في قتل النساء والوِلدان ثم نهى عنهم. يعني نحن ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتِ علم مستفيض في السِّيَر التي نُقِلَت إلى الشافعي وأهل عصره، ولا في السنة التي نُقِلَت إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان ثم عفوا رَخَّصَ ثم نهى عنه، قل ما نعلم هذا. ومعنى نهيه عندنا واللهُ أعلم عن قتل النساء والوِلدان أن يقصد قصدهم. بِقَتْلٍ وهم يعرفون مُمَيَّز وهم يعرفون مُمَيَّزِين. مِمَّنْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ؟ منهم يعني الشافعي. يَجْمَع. يقول لو جِئْنَا للتاريخ فالتاريخ مُحْتَمَل إِنْ كانت في عُمْرَةِ النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إن أَمَرَ ابن أبي الحُقَيْق. قَبْلَهَا، وقيل كان في سَنَةٍ واحدة، وإن كان حديث الصَّعْبِ بن جَثَّامَة في عُمْرَتِهِ الآخرة فَيَجِيءُ بعد ابن أَمْرِ بن أبي الحُقَيْق، ثم يقول نحن لا يوجد عندنا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في قتل النساء والوِلْدَان ثم نَهَى. لكن النهي هنا له معنى، له فِقْه، له فِقْه دقيق، وهو أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والوِلْدَان وعليكم السلامة، أن يَقْصِدَ المقاتل إلى النساء والوِلْدَان وهم مُمَيَّزُون، يعني يذهب يقول هؤلاء نساء وأولاد ويذهب أن يتعمد قتلهم، لكن إن وُجِدُوا في وسط المعركة أو وُجِدُوا في حِصْن أو وُجِدُوا في بيت فيه كفار ونُسِفَ البيت فلا حَرَج. الشافعي ماذا يقول؟ يقول إن تَعَمَّدَ المقاتل أن يَعْمِدَ إلى النساء والأطفال ليقتلهم هذا هو المنهي عنه، لا من أن يُقْتَلُوا في وسط المقاتلين من الكفار دون أن عَمَدَهُم فهذا مما لا حرج فيه، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام هم منهم أنهم يجمعون خَصْلَتَيْن أن ليس لهم حكم الإيم، أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم فهم منهم في الكفر ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدار. يعني دار كفر فيجوز أن نُغِيرَ على ديارهم وليس لهم حكم الإيمان الذي يُعْصَمُ به الدم، إذا هم منهم في أمرين في الكفر الذي يُبَاحُ به الدم وفي الدار دار الكفر التي يُبَاحُ بها الدم أيضا ولا تعصم دماء هؤلاء، وإذا حَ رسول الله صلى الله عليه وال وسلم البياه والإغارة انظر للفقه الدقيق لهذا الإمام وهكذا نتعلَّم. وهكذا نتفقَّه، وهكذا ندقِّق في كلام أهلِ العلم، هل هو من الحقِّ الذي يُقبل، أم من الباطل الذي يُرد، أم من الصواب الذي يُعمل به، أم من الخطأ الذي يكون، إن كان مجتهدًا فـ له أجرٌ واحد، وإن لم يكن مجتهدًا فهو آثم مأزور، وليس بمأجور؛ لأنه تعدى حدَّه وتكلَّم فيما ليس له به علم، كحال كثير من الناس الآن، تجد واعظًا أو خطيبًا أو طبيبًا أو مهندسًا، قرأ شيئًا من الكتب، فإذا به يفتي في كلِّ شيء. هل أنت عالم بأصول الفقه ولغة العرب؟ لا، اسكت. وتأدَّب، ولا تفسد على المسلمين دينهم. فهنا الشافعي لم يقبل كلام شيخه، ومصيبة الناس الآن، أعظم مصيبة أُصيب بها شباب مصر الآن التقليد الأعمى، المشايخ قالوا، ما دليل المشايخ؟ المشايخ قالوا، ما دليل المشايخ؟ المشايخ قالوا، كان المشايخ، يعني اتخذوهم أربابًا من دون الله، المشايخ قالوا، يا أخي أقول لك ما دليل المشايخ، فقد كان المشايخ يفتون بتحريم المظاهرات والانتخابات والحزبي والديمقراطية، وكلهم كان يقول الديمقراطية كفر، ما الذي جعل الديمقراطية فرضًا وإيمانًا وتقوى؟ قالوا ما دليلهم؟ حتى قال بعض العميان: لعلَّ عند بعض المشايخ دليلًا لا نعرفه. رجعنا إلى التقليد الأعمى الذي نهى كبار علمائنا قاطبةً عنه، ورحم الله الطحاوي: لا يُقلِّد إلا عصبي أو غبي، فالشافعي شيخ سفيان يقول إن حديث الصعب منسوخ، ناقش نقاشًا علميًا، وهذا الذي ينبغي، ما ينبغي في الفضائيات وفي النت، تجد هذا يشتم هذا، وتجد هذا يسب هذا، وهذا تربى في الزريبة، وهذا تربى وهذا قرد يرقص، وهذا إيش؟ هذا إيش؟ هذا أين الأدب يا أخي، الكلام يكون بعلم، لا حرج أن تقول إن من أفتى بكذا فهو ضَلَّ مُضِلٌّ مُبْتَدِعٌ أو ضَلَّ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. هَذَا لَا حَرَجَ، لَكِنْ مَا دَخَلُ الزَرَائِبِ وَمَا دَخَلُهُ؟ الْقِرَدَةُ وَمَا دَخَلُهُ؟ إِيشْ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَى مَسْمَعٍ وَمَرْأَى لِشَبَابٍ وَبَنَاتٍ وَنِسَاءٍ وَرِجَالٍ الْعَالَمِ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَمَا أَيْسَرَ هَؤُلَاءِ جُهَّالٌ وَهَذَا هَؤُلَاءِ جُهَّالٌ وَأَصْبَحَ التَّجْهِيلُ طِبْ مَا كَانُوا مِنْ قَبْلُ عُلَمَاءَ، مَا الَّذِي جَعَلَهُمْ جُهَّالًا وَكُنْتُمْ جُهَّالًا مِنْ قَبْلُ عِنْدَ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ، مَا الَّذِي جَعَلَكُمْ عُلَمَاهُ؟ مَا هَذَا الْهُرَاءُ؟ انْظُرْ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَتَأَدَّ أَدَّبَ بِأَدَبٍ. الشَّافِعِيُّ انْظُرْ عِنْدَمَا يَرُدُّ عَلَى شَيْخِهِ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَرُدُّ بِأَدَبِ الْعَالِمِ، أَنْ نَظَرَ فِي التَّارِيخِ فَوَجَدَ أَنَّ حَدِيثَ الصَّعْبِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِحَدِيثِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ إِمَّا بَعْدَهُ وَإِمَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، كَيْفَ حَالُكَ؟ طَيِّبٌ؟ ثُمَّ انْتَقَلَ لِأَمْرٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى وَهُوَ أَنَّنَا لَا يَقُولُ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِأَمْرٍ آخَرَ فِي التَّدْقِيقِ فِي الْفِقْهِ أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ فَالتَّ تَبْيِيتُ الْقَوْمِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَاتَلَهُمْ وَضَرَبَهُمْ وَفَعَلَ بِهِمْ سَيَقْتُلُ نِسَاءً وَأَوْلَادًا، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَذْهَبُ بَلْ صَرَّحَ أَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى إِيشْ؟ إِلَى أَنَّ النِّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ لَا يُقْصَدُونَ بِالْقَتْلِ وَالْقِتَالِ إِلَّا إِذَا كَانَتِ النِّسَاءُ مُقَاتِلَاتٍ كَمَا فِي بَعْضِ الْجُيُوشِ الْكَافِرَةِ أَوْ فِي بَعْضِ الْجُيُوشِ الْمَمْسُوخَةِ الَّتِي مُسِخَتْ وَأَصْبَحَتْ تَتَشَبَّهُ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ فَمِثْلُهَا وَهَذِهِ تُقَاتِلُ وَتُقْتَلُ لِأَنَّهَا مُحَارِبَةٌ، لَكِنَّ النِّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ لَا يُقَاتِلُونَ إِنْ قُصِدُوا فَهُذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدُوا وَقُتِلُوا فِي أَثْنَاءِ الْقِتَالِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ التَّبْيِيتِ وَالْإِغَارَةِ مِمَّا يَكُونُ جَائِزًا. قَالَ فَالْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّ الْبَيَاتَ وَالْإِغَارَةَ يَعْنِي لَا يُدْفَعُ دِيَةٌ وَلَا يُقَادُ. بِهِمْ عَمَّنْ أَصَابَهُمْ إِذْ أُبِيحَ لَهُ أَنْ يُبَيِّتَ وَيُغِيرَ وَلَيْسَتْ لَهُمْ حُرْمَةٌ. الإِسْلَامِ، لَيْسَتْ لَهُمْ حُرْمَةُ الإِسْلَامِ فِي أَمْرَيْنِ: فِي حَقْنِ الدِّمَاءِ، وَأَنَّهُمْ فِي دَارِ إِيمَانٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُغَارَ عَلَيْهِمْ. فَالِاغْتِصَابُ مَاءٌ تَكُونُ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ وَلَا يَكُونُ لَهُ قَتْلُهُمْ عَامِدًا لَهُمْ مُتَمَيِّزِينَ عَارِفًا بِهِمْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَهُمْ مُتَمَيِّزُونَ وَهُمْ فِي مَكَانٍ يَعْنِي يَعْنِي وَهُمْ آمِنُونَ فِي مَكَانٍ خَاصٍّ بِهِمْ أَنْ يَعْمِدَ إِلَيْهِمْ لِيَقْتُلَهُمْ هَذَا لَا يَجُوزُ وَهَذَا قِمَّةُ قِمَّةُ مَا يُسَمَّى بِحُقُوقِ الْبَشَرِيَّةِ. يَعْنِي هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ الَّذِينَ يَتَشَدَّقُونَ بِحُقُوقِ الْإِنْسَانِ، طَيِّبْ ضَيَّعُوا حُقُوقَ الْإِنْسَانِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْفَسَادِ وَالْإِفْسَادِ وَالْفُحْشِ وَالْمُنْكَرَاتِ. فَانْظُرْ لِهَذَا الْحَقِّ الْعَظِيمِ أَنَّ النِّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ إِذَا حَازُوا عَنِ الْجَيْشِ وَابْتَعَدُوا عَنْهُ وَعُلِمَ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُحَارِبِينَ وَلَيْسُوا مُقَاتِلِينَ وَأَنَّهُمْ فِي جَانِبٍ خَاصٍّ بِهِمْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْمِدَ إِلَيْهِمْ لِيَقْتُلَهُمْ أَوْ لِيُقَاتِلَ، فَإِنَّمَا نَهَى عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا كُفْرًا فَيَعْمَلُوا بِهِ. أَطْفَالٌ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ إِلَى الْآنِ وَعَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى فِيهِنَّ لِقِتَالٍ لَا مَعْنَى لِقِتَالٍ لِأَنَّهَا امْرَأَةٌ بِمَعْزِلٍ عَنِ الْقِتَالِ وَلَا دَخْلَ لَهَا بِالْقِتَالِ لَكِنْ إِذَا حَمَلَتِ السِّلَاحَ وَقَاتَلَتْ فَتُقْتَلُ وَإِنَّهُنَّ وَالْوِلْدَانَ يُتَّخَذُونَ خَوَلًا عَبِيدًا وَخَدَمًا فَيَكُونُونَ قُوَّةً لِأَهْلِ دِينِ اللَّهِ انْظُرْ لِهَذَا الْمَقْصِدِ الْعَظِيمِ الَّذِي فِيهِ مَعْنَى. الرِّقِّ أَنَّ اسْتِرْقَاقَ الْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ أَنْ تُسْتَرَقَّ نِسَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ فِيهِ قُوَّةٌ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ لَيْسَ أَنَّنَا نُرِيدُ أَنْ نَسْتَعْبِدَ النَّاسَ وَإِلَّا فَهُمْ اسْتَعْبَدُوا النَّاسَ الْآنَ وَإِنْ كَانُوا فِي الصُّورَةِ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ لَكِنْ اسْتَعْبَدَهُمْ فِي الشَّهَوَاتِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْمُنْكَرَاتِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ابْنِ هَذَا بِغَيْرِهِ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا قَالَ لِلشَّافِعِيِّ لَا نَحْنُ نُرِيدُ مِثَالًا يُوَضِّحُ كَلَامَكَ هَذَا نُرِيدُ شَيْئًا آخَرَ يُوَضِّحُ هَذَا الْكَلَامَ الْجَمِيلَ وَهَذَا الْفِقْهَ. الدَّقيقُ قيلَ فيهِ قيلَ فيهِ ما اكتفى العالِمُ بهِ من غيرِهِ، يعني الَّذي قُلتُ هذا يكفي، ولسنا في حاجةٍ لأمثلةٍ أخرى، فهذا كلامٌ بيِّنٌ واضحٌ، فإن قال: ائتِني بما تشدُّهُ بهِ غيرُهُ، وتشبهُهُ من كتابِ اللهِ. لعلَّ الصَّوابَ في العبارةِ: ما تشدُّ بهِ غيرُهُ، ما تشدُّ بهِ غيرُهُ عندَ ما تشدُّهُ بهِ غيرُهُ. ما تشدُّ. بهِ؟ قلتُ: نعم، يعني الشَّافعيُّ يفترضُ أنَّ قائلاً يقولُ لهُ، يعني: ابن لي بمثالٍ آخرَ، فقلتُ لهُ: فأقولُ: أُريدُ أنَّ هذا المثالَ في غايةِ الوضوحِ والبيانِ، وأنَّهُ يعني يكفي العالِمَ، فإن قال: طيِّب، جئني بما يشدُّهُ، يعني: يشدُّ بهِ غيرُهُ، يعني وتأتي بشيءٍ من الكتابِ الكريمِ. قلتُ: نعم، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. إذا ذكر آية النِّساءِ في يعني ديةِ القتلِ في ديةِ القتلِ خاصَّةً قتلَ الخطأِ، قال: فأوجبَ اللهُ بقتلِ المؤمنِ خطأً الدِّيةَ وتحريرَ رقبةٍ، يعني ربُّ العالمينَ في قتلِ الخطأِ فرضَ الدِّيةَ وفرضَ تحريرَ رقبةٍ، وفي قتلِ ذي الميثاقِ لهُ ميثاقٌ وعهدٌ الدِّيةُ وتحريرُ رقبةٍ إذا كان ممنوعَ الدَّمِ بالإيمانِ والعهدِ والدَّارِ معًا، يعني: إمَّا أنَّهُ مؤمنٌ وفي دارِ الإيمانِ، أو أنَّهُ معاهدٌ وفي دارِ الإيمانِ، فكان المؤمنُ في الدَّارِ غيرِ الممنوعةِ وهو ممنوعٌ الإيمانِ، عفوًا، فكان المؤمنُ في الدَّارِ غيرِ الممنوعةِ وممنوعٌ بالإيمانِ، فجُعلت فيهِ الكفَّارةُ بإتلافٍ ولم يجعل فيهِ الدِّيةُ، لو أنَّ مؤمنًا كان في دارٍ ليست دارَ إيمانٍ وقُتلَ خطأً، فهنا يوجدُ فيهِ الكفَّارةُ فقط، إذا إذا كان مؤمنًا أو معاهدًا وفي دارِ الإيمانِ. فالكفار. ووالديه طيب، وإذا كان مؤمناً في دار كفر. فالكفار. فقط ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع. الدم بالإيمان، فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار. لم يكن فيهم عقل ولا قود ولا دية ولا مأثم. إن شاء الله ولا كفارة، يعني لا إيمان ولا دار، يعني هو ماذا يقول؟ يقول عندنا ثلاثة أصناف. مؤمن في دار إيمان، ومعاهد في دار إيمان. فهذا فيه الكفارة وفيه الدية، وعندنا مؤمن في دار إيمان، فهذا فيه الكفارة فقط. إيه. إيش ولم يجعل فيه الدية، {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ}. {فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}. {مُّؤْمِنَةٍ} هنا إيش قال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ}. {مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ}. {رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا}. هذه هذه هذه الحالة الأولى، {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ}. {عَدُوٌّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} ما قال ودي، لماذا؟ لأنه من قوم عدو لنا أي في دار كفر وهو أسلم، {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ}. ها المعاهد، {فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ}. {رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ}، إذاً عندنا أن يكون مؤمناً في دار إسلام، وأن يكون مؤمناً في دار كفر. فالمؤمن في دار إسلام الكفارة والدية، والذي في دار الكفر الكفارة فقط، طيب. والمعاهد الذي في دار الإسلام له الكفارة والدية في وقت واحد، يقول إن النساء والأطفال الذين هم كفار وفي دار كفر فليسوا بمؤمنين حتى نعاملهم معاملة المؤمنين، وليسوا في دار إيمان حتى نعاملهم فلا كفارة ولا قود ولا دية ولا مأثم، ثم قال رحمه الله تعالى فقال في هناك عنوان في غسل الجمعة ذكره شيخ شيوخنا أبو الأشبَار رحمه الله تعالى عليه فقال: فأذكر وجوهاً من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس، أيضاً أذكر لنا بعض الأحاديث التي اختلف فقهها عند بعض الناس. فقلت أخبرنا مالك عن صفوان بن سُلَيْمٍ عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». وهذا حديث متفق عليه، ثم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ جَاءَ مِنْكُم الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». هذا أمر اتفق عليه أيضًا. قال الشافعي رحمه الله تعالى فكان قول رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكان قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غسل في غسل يوم الجمعة واجب وأمره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل، ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة يعني إما أنه ركن لا تصح الجمعة إلا به وإما أنه واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال هنا مرسل دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر: أي ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر رضي الله عنه: الوضوء أيضًا وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالغسل ثم قال: أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه مثل معنى حديث مالك وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان ابن عفان إذا عندنا حديث يقول غسل الجمعة واجب وعندنا أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يوم الجمعة قال فلما حفظ عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بالغسل وعلم أن عثمان رضي الله عنه قد علم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغُسل، ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالغُسل، وعَلِمَ عثمان ذلك، فلو ذهب على مُتوَهِّمٍ أن عثمان نسي فقد ذكَّره عمر قبل الصلاة. بنسيانه، فلما الحمد، فلما لم يترك عثمان الصلاة للغُسل، ولما لم يأمره عمر بالخروج للغُسل دلَّ ذلك على أنه قد علم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغُسل على الاختيار، ولماذا الاختيار؟ ما نقول على الوجوب بغير شرطية، وأنه ليس شرطًا في صحة الصلاة، وأنه يكون واجبًا، وأن عثمان لما اضطر بسبب تأخره في السوق وانشغاله، والطر علم هو وعمر أن غُسل الجمعة ليس شرطًا في صحة الصلاة، وأنه واجب، ولذلك أنكر عليه عمر رضي الله عنه، لماذا يذهب للاختيار مباشرة ويترك الحالة الوسطى وهو أنه واجب وليس بشرط أو ركن، دل ذلك على أنه قد علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغُسل على الاختيار لا على أن يجزئ غيره، لأن عمر رضي الله عنه لم يكن ليدع أمره بالغُسل ولا عثمان إذ علم، إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغُسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغُسل إلا والغُسل كما وصفنا على الاختيار. طِب ولماذا على الاختيار؟ ما نقول على الوجوب من غير شرطية. ركنية، لأن الأمر أكرمك الله، لأن الأمر إما أن يكون أمر ركن أو شرط أو أمر وجوب بلا شرطية ولا ركنية. فأمر أمر الوجوب الشرطي كالأمر، أكرمك الله، جزاك الله خير، طيب. وأمر الوجوب في أشياء كثيرة، التشهد الأول في الصلاة واجب ونسيانه لا يبطل [موسيقى] العبادة، فهذا واجب وليس ركنًا كإيش؟ كالركوع والسجود مثلًا، قال: وروى البصريون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ». أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس عمال أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا يَرُوحُونَ بِهَيْئَاتٍ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ فَكَانَ الشَّافِعِيَّةُ يَقُولُونَ إِنَّ الْوَاجِبَ هُنَا وَاجِبٌ عَنِ الِاخْتِيَارِ وَأَنَّ لَهُ سَبَبًا وَهُوَ أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَذْهَبُونَ لَكِنْ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبٌ يَبْقَى عَلَى وُجُوبِهِ وَأَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْقَى عَلَى أَنَّهُ أَمْرُ وُجُوبٍ وَلَيْسَ أَمْرَ شَرْطٍ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ. لَكِنْ نَتَعَلَّمُ مِنْ هَذَا الْإِمَامِ الْجَلِيلِ كَيْفَ نَفْهَمُ النُّصُوصَ وَكَيْفَ نَسْتَنْبِطُ الْجَمْعَ بَيْنَ النُّصُوصِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ النَّهْيُ عَلَى مَعْنَى دَلَّ عَلَيْهِ مَعْنَىً فِي حَدِيثٍ غَيْرِ هُنَا أَمْ فِي شَيْءٍ آخَرَ؟ أَفْضَلُ. [موسيقى] نَعَمْ لَا تَصْرِفُهُ لِلْوُجُوبِ. أَيْضًا. الْوُضُوءُ وَاجِبٌ أَمْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَهَلِ الْمُسْتَحَبُّ أَفْضَلُ مِنْ الْوَاجِبِ؟ سُؤَالٌ مُحَدَّدٌ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» أَحْسَنْتَ. يُجْزِئُ لَكِنْ لَا يُؤْخَذُ مِنْ هُنَا أَنَّ الْغُسْلَ مُسْتَحَبٌّ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَقِيَّةِ النُّصُوصِ فَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصْرِفُ الْفَرْدِيَّةَ لَا يَصْرِفُ فَرْدِيَّةَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا يَصْرِفُ رُكْنِيَّةَ وَشَرْطِيَّةَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَوَضَّأَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لَكِنَّ الْغُسْلَ أَفْضَلُ. ثُمَّ تَأْتِي الْأَوَامِرُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» وَفِي رِوَايَةٍ «إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». «وَمَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» وَالْـمُحْتَلِمُ هُنَا أَيْ الْبَالِغُ نَعَمْ يَأْثَمُ يَأْثَمُ وَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ وَلِذَا أَنْكَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَنًا إِذْ لَوْ كَانَ مُسْتَحَبًّا فَقَطْ مَا أَنْكَرَ. عَلَيْهِ لَكِنْ أَرَادَ وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ إِجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ إِذْ مَا أَنْكَرَ أَحَدٌ النَّهْيَ عَنْ مَعْنَى دَلَّ عَلَيْهِ مَعْنَىً فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ يَعْنِي هُنَاكَ نَهْيٌ عَنْ مَعْنَى يَدُلُّ عَلَيْهِ يَعْنِي مَعْنَىً فِي حَدِيثٍ آخَرَ. أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ". إذا خَطَبَ وتَمَّتِ الخِطْبَةُ لا يجوز أن يخطب أحدٌ على خِطْبَةِ أحدٍ. أخبرنا مالكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ". قال الشافعيُّ رحمه الله تعالى: فلو لم تأتِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالةٌ على أنَّ نهيَ أن يخطب على خطبة أخيه على معنى دون معنى، كان الظاهر أن حراماً أن يخطب المرءُ على خِطْبَةِ غيرِهِ من حينِ يبتدئ إلى أن يدعه. قال: وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" يحتمل أن يكون جواباً أراد به في معنى أراد به في معنى الحديث ولم يُسمع من حدثه السبب الذي له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فأدَّى بعضه دون بعض أو شكَّ في بعضه وسكت عما شكَّ فيه يعني ويقول أما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهياً أو أنه نهى سئل فأجاب فالراوي روى الإجابة ولم يروِ السؤال أو ذكر الحديث ولم يذكر سبب الحديث فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن رجل خطب امرأةً فرضيته وأذنت في نكاحه فخطبها أرجح عندها منه فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال وقد يكون أن ترجع عمن أذنت له من أذنت في إنكاح فلا ينكحها من رجعت إليه فيكون فساداً عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه يعني هو يقول أن النهي هنا لسبب أنها يعني ليس أن يعني مثلاً إيه اثنان ذهب لخطبة امرأة هذا لا حرج فيه لكن لو اتفقوا على أن فلاناً قد خطب فلاناً طيب فلا يجوز لواحد أن يذهب وقد يكون أفضل في بعض الأمور من الأول فتعجب المرأة بالثاني وأن تترك الأول وأن الثاني تأخذه أي أمر يعني يأخذه أي أمر نفساني طيب وأن يتركها فيكون حُرِمَت من الأول حُرِمَت الأول منها وحُرِمَت الثاني، فهنا إذا إذا خطبها ووفق عليه لا يجوز له أن يتقدم في هذه الحالة، فإن قال قائلٌ لِمَ إلى أن تقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى، يعني ليس مجرد ما ذهب لخطبتها هذا اسمه خاطب، مجرد ما ذهب إذا هو الآن خاطب بمعنى أنه طالب لخطبتها، فهل يجوز أن يذهب في نفس الليلة آخر؟ يجوز، وفي اليوم الثاني ما لم يوافقوا على الأول، ما لم يوافقوا على الأول، هذا معنى دون معنى، فإن قال قائل لِمَ صرتَ إلى أن تقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أبيه على أخيه على معنى دون معنى، فبدل له عنه يعني السؤال قال في بالدلالة عنه، فإن قال فأين هي؟ قيل له إن شاء الله أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة انظر يا إخوان إذا كان العالم يعني صاحب حديث كيف يحتج بالحديث ويجب أن يكون المحتج فقيهاً أيضاً في الحديث فرضي الله عن الشافعي، قيل له إن شاء الله أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عوف عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال إذا حللت فآذنيني، قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله عنهم أبو جهم بالميم خَطَبَني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه قيل كناية عن كثرة الإبل وقيل كناية عن كثرة ضرب النساء والثاني هو الأولى، وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد»، إذا كم خطب كم خطبها ثلاثة في وقت واحد يعني هي تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية وفي أبي جهم قال اتركي هؤلاء عليك بأسامة انظر وهي لم توافق على واحد ولم تعطِ وعدًا لواحد، قالت: فكرهته، كرهت أسامة لأن وجهه يعني كان أسود، وكان في وجهه جُدَر، وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه كان جميلاً، فقال: انكِحْ أسامة، فنكحها، فجعل الله فيه خيرًا واغتبط به، قال الشافعي: فبهذا قلنا، يعني بهذا الحديث قلنا ما قلناه، أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم على معنى دون معنى، وليس لمجرد أن طرق الباب. عن مسلم الثـ عنها سمع قال هي في البداية كرهت، لا هو كرهت، كرهت أن تتزوج بأسامة، طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ» نعم، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر، فلما لم ينهها ولم يقل لها كان لواحد أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك، وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما. فاستدل على أنها لم ترضَ، ولو رضيت واحدًا منهما أمرها أن تتزوج من رضيت، وأن إخبارها إياه بمن خطبه إنما كان إخبارًا عما لم تأذن فيه، ولعلها استشاره له، ولا يكون أن تستشيره وقد أذنت بأحدهما، يعني أن أن أن أن هي لم تكن قد أعطت وعدًا لواحد من الاثنين ولم تأذن له في نكاحه، إنما كانت متوقفة في المسألة وأرادت أن تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بثالث وليس بواحد من الخاطبين، فلما خطب، فلما خطبها عليه الصلاة والسلام على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فيها غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها، الرسول عليه السلام يعني أيضًا هي تقول خطبني معاوية وأبو جهل قال اتركي هذا وهذا وأنا أخطبك على أسامة، إذا مع أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه كـ هي تقول: خَطَبَني، إذا المراد بالخِطبة التي يُنهى أن يُخطب عليها، هي الخِطبة التي وُعِدَ فيها بالزواج، أما إذا لم يُوعَد بالزواج فلا حرج أن يتقدم آخر، وآخر لا حرج في مثل هذا. تفضل، إن لم تحصل الموافقة. حصل، حصل ركون لهذا، هل يكون معتبراً؟ الـ.. يعني حصلت الموافقة، ولكن لم تحصل الموافقة، ولكن تم ركون إلى هذا، هل يكون المعتبر أصبر الكلام. آه، فلما خطبها أسامة استدللنا على أن الحالة التي خطبها فيها غير الحال التي نُهِيَ عن خطبتها فيها، ولم تكن حال تُفَرِّقُ بين خِطبتها حتى يَحِلَّ بعضها ويَحْرُم بعضها، إلا إذا أذِنَت للولي أن يزوجها، فكان لزوجها أن زوجها الولي أن يُلْزِمَها التزويج، وكان عليه أن يُلْزِمَه وحَلَّت له، فأما قبل ذلك فحَالُها واحدة، ليس لوليها أن يزوجها حتى تأ.. فركون وغير ركونه سواء، طالما أنها إيش؟ لم تأذن بالنكاح، واضح؟ فإن قال قائل: فإنها راكنة، يعني هي منصوب، يقول منصوب على الحال من الضمير. فإنها مخالفة لحالها غير راكنة، فكذلك يجيب، يعني يقول فكذلك هي لو خُطِبَت فشتمته ورغبت عنه ثم عاد عليها بالخِطبة فلم تشتمه ولم تُظْهِر تَرَغُّب ولم تركن، كانت حالها التي تركت فيها شتمه مخالفة لحالها التي شتمته فيها، وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا، ثم تنتقل حالاتها، لأنها قبل الركون إلى متأول بعضها أقرب إلى الركون من بعض. يعني مسألة الركون يعني قد تركن المرأة نفسياً، لكن هل أذِنَت في الخِطبة؟ إذا لم تأذن فلا حرج، ولا يصح فيها معنى بحال، والله أعلم إلا ما وصفت من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخِطبة بعد إذنها للولي بالتزويج حتى يصير أمر الولي جائزاً، فأما ما لم يَجُزْ أمر الولي فأول حالها وآخرها سواء، والله أعلم، يعني عندنا حالتان هنا، هنا في عندنا حالتان، حالة أنها أذِنَت، وحالة أنها لم تأذن فإذا لم تأذن لوليها بتزويجها، طيب، ففي هذه الحال. لا يجوز لِخَاطِبٍ آخر أن يتقدم، أما إذا وافقت وأعلنت موافقتها وابتدأ، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها في مثل هذه الحالة. الحالة. ثم قال رحمه الله تعالى: النهي عن معنى أوضح من معنى قبله، قال: يعني سيأتي بشيء أوضح من الذي سبق، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» يعني بيع الخيار. إذا اشترط موعدًا أو شيئًا فلا حرج فيه. أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ». قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا مما يبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»، وأن نهيه عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو إذا تبايع قبل أن يتفرقا عن مقامهم الذي تبايع فيه. يعني إذا تبايع وافترق فلك، أما إذا لم يفترقا فهنا يجوز أن يبيع الرجل وأن يشتري وذلك أنهما يكونان متبايعين حتى يعقد البيع معا، فلو كان البيع إذا عقد، فلو كان البيع إذا عقداه لزم كل واحد منهما، ما ضر البائع أن يبيع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرها وقد تم بيعه لسلعته، يعني قبل التفرق يختلف عن بعد التفرق، ولكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبًا بعشرة دنانير فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير أشبه أن يفسخ البيع إذا كان له الخيار قبل أن يفارق. ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين بيع الآخر فيكون الآخر قد أفسد على البائع وعلى المشتري أو على أحدهما الثوب كم بعشرة فأتى آخر قال أبيع لك هذا الثوب ثوبًا مثله. بَتَّعَ فقد يكون أتى للإفساد فقط، لكن إذا تم البيع وتفرَّق وانتهى الأمر، فالأمرُ أَمَّا قبل التفرق فيجوز. فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، إلا لا وجه له غير ذلك، ألا ترى أنه لو باعه ثوبًا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل أن يتفرَّق من مقامهم ذلك، ثم باعه آخر خيرًا منه بدينار لم يضر البائع الأول؛ لأنه قد لزمه عشرة دنانير لا يستطيع فسخها، يعني البائع الأول لا يضر، طالما وقع البيع، ضر أصبح مدينا وليس مشتريًا، أصبح مدانًا، يعني هذا أصبح مدانًا والبائع أصبح مدينًا له دين. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ». فإن كان ثابتًا ولست أحفظه ثابتًا والحديث في الصحيحين، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. وهذا من أدب الشافعي رحمه الله تعالى، ومثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا يسوم على سومه، يعني واحد مثلًا يفاصل في بيع أو قارب أن يشتري لا تذهب أنت لتسوم على سوم لتخرب عليه، إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه، فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ الجواب: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة، يعني لا يسوم إذا كان واحد لا يجوز أن تتدخل لإفساد البيعة على أخيك، بل تنتظر إن اشترى اشترى وإلا دخلت أنت، إلا أن يقول، إلا أن يقول أنا ما رضيت بهذا ولا أرضى، فيجوز للثاني أن يتقدم عند في هذه الحالة، اللهم إنا نحم طيب قال رحمه الله تعالى النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء آخر، يعني يشبه في شيء ويفارقه في شيء آخر، أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى ابن حبان عن الأعر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصَّلاةُ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وعن الصَّلاةُ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، أخبرَنا مالِكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: "لا يتحرَّى أحدُكم بصلاةٍ عندَ طلوعِ الشَّمسِ ولا عندَ غروبِها". أخبرَنا مالِكٌ عن زيدِ بنِ أسلمَ عن عطاءِ بنِ يسارٍ عن عبدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: "إنَّ الشَّمسَ تطلُعُ ومعَها قرنُ الشَّيطانِ، فإذا ارتفعت فارقَها، ثمَّ استوتْ قارنَها، فإذا زالتْ فارقَها، ثمَّ إذا دنتْ قارنَها، فإذا زالتْ فارقَها، ثمَّ إذا دنتْ للغروبِ قارنَها، فإذا غربتْ فارقَها". ونهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ عن الصَّلاةِ في تلكَ السَّاعاتِ. الشَّيخُ لهُ بحثٌ عظيمٌ جدًّا في الصُّنَابِحِيِّ. الورقتين. وهناك كتابُ الطَّريقةُ الواضحةُ في تبيينِ الصُّنَابِحِيِّ. البُلقينيُّ عليهِ رحمةُ اللهِ يقولُ رحمةُ اللهِ تعالى: فاحتملَ النَّهيُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الصَّلاةِ في هذهِ السَّاعاتِ معنيينِ أحدُهما وهو أعمُّهُما ما أن تكونَ الصَّلواتُ كلُّها واجبُها الذي نُسيَ ونيمَ عنهُ وما لزمَ بوجهٍ من الوجوهِ من مُحرَّمًا في هذهِ السَّاعاتِ يعني الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن الصَّلاةِ في هذا الوقتِ فيقولُ يحتملُ معنيينِ الأوَّلُ أنَّ كلَّ الصَّلواتِ تكونُ مُحرَّمةً لا يكونُ لأحدٍ أن يُصلِّيَ فيها ولو صلَّى لم يُؤدِّي ذلكَ عنهُ ما للازمهُ من الصَّلاةِ كما يقومُ كما يكونُ من قدَّمَ صلاةً قبلَ دخولِ وقتِها لم تُجزئ عنهُ واحتملَ أن يكونَ أرادَ بهِ بعضَ الصَّلاةِ دون بعضٍ يعني هل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى نهيًا عامًّا بحيثُ إنسانٌ قامَ مثلًا من نومٍ متأخِّرًا أو نامَ عن صلاةِ العصرِ أو انشغلَ عن صلاةِ العصرِ أو أيُّ أمرٍ من الأمورِ وماتَ أو نسيَ أو نسيَ ما تذكَّرَ صلاةَ الصُّبحِ إلَّا عندَ طلوعِ الشَّمسِ فهل يُصلِّي أم لا يُصلِّي؟ هل يُصلِّي العصرَ وهو في هذهِ الحالةِ عندَ غروبِهِ أم لا يُصلِّي؟ هل كلُّ الصَّلواتِ منهيٌ عنها أم بعضُ الصَّلواتِ يُنهى عنها والبعضُ لا يُنهى عنها؟ يقول رحمه الله تعالى: فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين، أحدهما ما وجب منها، فلم يكن لمسلم تركه في وقته، لا يجوز لمسلم أن يترك فرضًا يكون في داخل الوقت، ولو تركه كان عليه قضاؤه، يعني إذا ترك يجب أن يقضي، والآخر ما تُقُرِّبَ إلى الله بالتنفل، تركه بلا قضاء عليه، له عليه يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندنا صلاتان. صلاة فرض، فهذه إذا تركت يجب فيها القضاء، وصلاة نفل، إذا تركت فلا يجب فيها القضاء، أترك يستحب أو لا يستحب المقام في مقام إيش؟ الوجوب، ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر، في حال السفر الفرض يجب أن يؤدى والتطوع يترك، أيضًا في حال السفر يجب إذا أدى الفرض أن ينزل من الراحلة، من على الراحلة، وفي حال النافلة يجوز أن يصليه وهو راكب، إذا كان المرء راكبًا فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه غيره، والنافلة راكبًا متوجهًا حيث شاء، إذا هناك فوارق بين صلاة الفرض وصلاة التطوع، فاهم ولا لا؟ يعني يوجد فوارق بين صلاة الفرض وصلاة النوافل للتطوع، ومتفرقان في الحضر والسفر، ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلي واجبًا من الصلاة قاعدًا، ويكون ذلك له في النافلة، رجل صحيح البدن لا يجوز له أن يصلي قاعدًا في في صلاة الفرض، لكن في صلاة النافلة يجوز له ذلك، فلما احتمل المعنيين النهي عن الصلاة احتمل المعنيين، احتمل كل الصلوات واحتمل بعض الصلوات دون بعض، وجب على أهل العلم ألا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة، انظر لتدقيق الشافعي، ألا يكون شيء إلا ها بدليل، إلا بدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة الله. قال: وهكذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت، يعني أي حديث هو على العُمومِ إلَّا أنْ يأتيَ دليلٌ يُخصِّصُ أو بإجماعِ المسلمينَ أنَّهُ على باطنٍ دونَ ظاهرٍ وخاصٍّ دونَ عامٍّ فيجعلونهُ بما جاءتْ عليهِ الدلالةُ عليهِ ويطيعونهُ في الأمرينِ جميعًا يعني إمَّا بسُنَّةٍ توضِّحُ أنَّ هذا الشيءَ أتى لمعنىً خاصٍّ أو بإجماعٍ من علماءِ المسلمينَ فيُطاعُ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الأمرينِ ويُعملُ بما جاءتْ الدلالةُ عليهِ إنْ كانتْ على خُصوصٍ فيُحملُ على خصوصٍ وإنْ كانتْ على العمومِ فيبقى على العمومِ أخبرنا مالكٌ عن زيدِ بنِ أسلمَ عن عطاءِ بنِ يسارٍ وعن بُسرِ بنِ سعيدٍ وعن الأعرجِ رحمهم اللهُ تعالى يُحدِّثونهُ عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ" إذا سيُصلِّي بقيَّةَ بقيَّةَ الصلاةِ متى؟ بعدَ طلوعِ الشمسِ، "وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ" يعني صلَّى ركعةً وغربتِ الشمسُ إذا يُصلِّي كم ركعةً؟ في سيُصلِّي ركعةً في أثناءِ غروبِها ويُصلِّي ركعتينِ بعدَ غروبِها قال الشافعيُّ رحمهُ اللهُ تعالى فالعلمُ يُحيطُ أنَّ المصليَ ركعةً من الصبحِ قبلَ طلوعِ الشمسِ والمصليَ ركعةً من العصرِ قب من العصرِ قبلَ غروبِ الشمسِ قد صليا معًا في وقتينِ يجمعانِ تحريمَ وقتينِ وقتَ الصبحِ ووقتَ العصرِ وذلكَ أنَّهما صليا بعدَ الصبحِ والعصرِ ومعَ بُزوغِ الشمسِ ومغيبِها وهذهِ أربعةُ أوقاتٍ منهيٌ عن الصلاةِ فيها عندَ عندَ الطلوعِ وعندَ الغروبِ وبعدَ الشروقِ حتى ترتفعَ وبعدَ العصرِ حتى تغربَ فالذي يُصلِّي ركعةً من الصبحِ أتى بوقتٍ منهيٍ نهيٌ عن الصلاةِ فيهما ومَنْ صلَّى ركعةً من العصرِ أتى بوقتِ نهيٍ عن الصلاةِ فيهما يقولُ رحمهُ اللهُ تعالى لما جعلَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ المصلينَ في هذهِ الأوقاتِ مُدركينَ لصلاةِ الصبحِ والعصرِ استدللنا على أنَّ نهيَهُ عن الصلاةِ في هذهِ الأوقاتِ على النوافلِ وليسَ على الفَرائِضِ وإذا كانَ يقولُ مَنْ أدركَ من الصبحِ ومَنْ أدركَ من العصرِ إذا يقينا سيُصلِّي قبلَ غروبِ الشمسِ ها وبعدَ غروبِها وأثناءَ غروبِها وسيصلي قبل طلوع الشمس وأثناء طلوعها وبعد طلوعها قبل أن ترتفع. ها يقول استدللنا على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم وذلك أنه لا يكون أن يجعل المرء مدركًا لصلاة في وقت نهي عن الصلاة، نهي فيه عن الصلاة يعني إذ لو كان النهي يشمل الفرائض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله مدركًا وقد جعله مدركًا إذا هذا الوقت ليس منهيًا في حق من نام عن الصلاة أو نسيها، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيّب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا مرسل: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ﴿لِذِكْرِي أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ ﴿لِذِكْرِي أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ ﴿لِذِكْرِي﴾ وحدث أنس بن مالك وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث ابن المسيّب وحديث أبي هريرة لكن بلغ الشافعي وصل إلى الشافعي مرسلًا وزاد أحدهما أو نادى عنها أو نام عنها قال الشافعي رحمه الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها فجعل ذلك وقتًا لها سواء عند طلوع الشمس سواء عند غروبها سواء قبل الطلوع أو قبل الغروب سواء بعد الطلوع أو بعد الغروب وأخبر به عن الله تبارك وتعالى ولم يستثني وقتًا من الأوقات يدعها فيه بعد ذكر إذا النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس والنهي عن الصلاة عند طلوعها وبعد العصر حتى تغرب والصلاة عند غروبها هذا ليس في الفرائض إنما هو في النوافل إذا هو في معنى دون معنى أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار يعني لا يمنع الناس من الطواف في أي وقت والطواف الصلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام أخبرنا عبد المجيد عن ابن جُرّ عن عطاء، عطاء ابن أبي رباح، لكن هنا نسخة يقول ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عن، وزاد في يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف وثم ساق الحديث قال فأخبر جبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصلاة له في أي ساعة ما شاء الطائف والمصلي وهذا يبين أنه إنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه يعني عن النوافل وليس عن الفرض، فأما ما لزم فلم ينه عنه بل أباحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني هو يقول أن الصلوات التي لا تلزم ولذلك مذهب الشافعي أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى ذوات الأسباب أما النوافل فلا تصلى وهذا يبين أنه إنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه فأما ما لزم فلم ينه عنه بل أباحه صلى الله عليه وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لأنها لازمة يعني كانوا يصلون بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ليدفنوه وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح ثم نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أتى ذي طوى وطلعت الشمس فانخ فصلى فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة إذا ما لا يلزم يبقى النهي قائما وما يلزم فلا حرج قال الشافعي رحمه الله فإذا كان لعمر رضي الله عنه أن يؤخر الصلاة للطواف فإنما تركها لأن ذلك له ولأنه لو أراد منزلا بذي طوى لحاجة كان واسعا له إن شاء الله ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل يعني يجب عليه أن يفعل ما علم ومن علم حجة على من لَمْ يَعْلَمْ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ الْمَعْنَى الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَالْمَعْنَى الَّذِي أُبِيحَتْ لَهُ فِيهِ، أَنْ إِبَاحَتَهَا بِالْمَعْنَى الَّذِي أَبَاحَهَا فِيهِ خِلَافَ الْمَعْنَى الَّذِي نُهِيَ فِيهِ عَنْهَا، يَعْنِي الصَّلَوَاتِ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ أُبِيحَتْ، وَالصَّلَوَاتِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا سَبَبٌ أَوْ الصَّلَوَاتِ اللَّازِمَةِ مُبِيحٌ، وَالَّتِي لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ تَبْقَى عَلَى النَّهْيِ كَمَا وَصَفْتُ مِمَّا رَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، إِذْ سَمِعَ النَّهْيَ وَلَمْ يَسْمَعْ سَبَبَ النَّهْيِ، سَبَبُ النَّهْيِ الدَّافَّةُ. طَيِّبٌ، قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ صَنَعَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ، يَعْنِي ضَرْبَ مَنْ يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّي فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ، قُلْنَا وَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي غَيْرِهِ، يَعْنِي مَا سَبَقَ هُوَ الْجَوَابُ، قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَهَلْ مِنْ أَحَدٍ صَنَعَ خِلَافَ مَا صَنَعْنَا، عَفْوًا، فَهَلْ مِنْ أَحَدٍ صَنَعَ خِلَافَ مَا صَنَعَ يَقْصِدُ عُمَرَ وَأَبَا سَعِيدٍ، قِيلَ: نَعَمْ، ابْنُ عَبَّاسٍ، ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَغَيْرُهُمْ، وَقَدْ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا النَّهْيَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي سَمِعَ النَّهْيَ وَرَوَاهُ وَلَكِنَّهُ صَلَّى فِي هَذَا الْوَقْتِ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ اللَّازِمَةِ وَالصَّلَاةِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ، فَفَهِمَ وَدَقَّقَ فِي الْمَسْأَلَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَا وَعَطَاءُ ابْنَ أَبِي رَبَاحٍ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَصَلَّى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِذًا صَلَاتَهُ اعْتَبَرَهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ أَيِ الصَّلَوَاتِ اللَّازِمَةِ، سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي شُعْبَةَ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ طَافَا بَعْدَ عَصْرٍ وَصَلَّيَا، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّى، إِذًا هَذِهِ صَلَاةٌ لَازِمَةٌ سُنَّةُ الطَّوَافِ فَهَذِهِ صَلَاةٌ لَهَا سَبَبٌ، طَيِّبٌ، مَعَ أَنَّهُ مَعَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، قَالَ: وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا تَفَرُّقَ أَصْحَابِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في هذا. ليُستَدَلَّ من عِلمِهِ على أنَّ تَفَرُّقَهُم فيما لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ سُنَّةٌ لا يكونُ إلَّا على هذا المعنى، يعني أن يبلغَ أحدُهُم يبلغَ أحدُهُم الشيءَ طيب في جزئية أو لا يعلم سبب النهي أو لا يعلم بقية النصوص لا يكون إلا على هذا المعنى أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منهم يعني وهذا يدلنا أن العالم إذا أفتى بخلاف السنة فوجب رد قوله أو تأويل تحتمله السنة يعني أنه تأول أو ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذراً إن شاء الله يعني قد يوجد عنده عذر ويكون معذوراً إن شاء الله فيبقى العذر وإذا ثبت علم على هذه فائدة عظيمة جداً. فائدة وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه. لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره يعني لا ينفع عمل الناس ولا يضره عدم عمل الناس بل الفرض الذي على الناس اتباعه فرض على الناس أن يتبعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل الله لأحد معه أمراً يخالف أمره كائناً من كان هذه من عبارات ناصر السنة وقامع البدعة أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى أن السنة تلزم الخلق جميعاً تلزم جميع المسلمين تلزم المسلمين جميعاً فمن علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يعتقدها وأن يقول بها وأن يعمل بها لا يقويها شيء ولا يوهنها شيء بل غيرها يقى بها وغيرها يوهن بها فكل كل قول إما أن يكون موافقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعمل به وكل قول إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون مردوداً على صاحبه نقف عند قول باب آخر اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ
